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 ھیئة المحكمة: 

 القاضي جورج أریستیس 

 القاضي فریتز براند 

 القاضي علي مالك، مستشار الملك 

 

 الأمر القضائي

والقواعد الإجرائیة لھذه المحكمة، ترفض المحكمة الاختصاص القضائي في ھذه  من اللوائح   9.4بمقتضى المادة  .1
   المسألة. 

یتعیَّن على المُدّعیة دفع التكالیف المعقولة التي تكبدھا المُدَّعى علیھما في الطعن في الاختصاص القضائي لھذه   .2
 علیھا.  المحكمة، ویحدد رئیس قلم المحكمة مقدار ھذه التكالیف إذا لم یتم الاتفاق

 الحُكم 

البریطانیة، وقد تم تأسیسھا   العذراءجزر  الالمُدّعیة، إیتش كیھ إیھ جلوبال لیمتد، وھي شركة دولیة تأسست في   .1
"). والمُدَّعى علیھا الأولى، شركة أوبایاشي مركز قطر للمالوترخیصھا لمزاولة أعمالھا لدى مركز قطر للمال (" 

شترك غیر مُدمج بین كیانین مؤسسیین، شركة أوبایاشي قطر ذ.م.م  إتش بي كیھ جیھ في، عبارة عن مشروع م
 فھي شركة كونسبل قطر ذ.م.م.  ،للمقاولات ذ.م.م. أما المُدَّعى علیھا الثانیة  الدبن خ مدوشركة ح

یتمثل عمل المُدّعیة في تقدیم خدمات الخبراء والخدمات الاستشاریة في قطاع البناء والتصنیع. ونشأ النزاع عن   .2
"). في ما یتعلق بالاتفاقیة، تعھدت المُدّعیة الاتفاقیة("   2017یونیو    15عقد مكتوب بین الطرفین تم إبرامھ في  

بتقدیم خدماتھا بصفتھا خبیرة مستقلة في التأخیر والتعویضات بالنیابة عن المُدَّعى علیھما في التقاضي بین المُدَّعى  
لعقاریة، بصفتھا صاحب العمل، في ما یتعلق بمطالبات المُدَّعى  علیھما، بصفتھما المقاولیْن، وشركة مشیرب ا

   علیھما بتمدید الوقت بخصوص عقد البناء.

ریال قطري.   3,900,000في ما یتعلق بأتعاب المُدّعیة مقابل خدماتھا، نصت الاتفاقیة على مبلغ ثابت وقدره   .3
ءً على حدوث حالات طوارئ محددة والتي  وبصرف النظر عن المبلغ الثابت، فقد نصت على مبالغ إضافیة بنُا

كان من المقرر حسابھا وفقًا لصیغ متفق علیھا مُعقدة إلى حد ما. بشكل عام، تتمثل قضیة المُدّعیة في أنھ رغم  
ملایین   3حصولھا على المبلغ الثابت، إلا أن المُدَّعى علیھما كانتا مسؤولتین تجاھھا عن مبالغ إضافیة تزید عن  

 ، محسوبةً وفقًا للصیغ المتفق علیھا.  مالاً ریال قطري إج

من القواعد للفصل في النزاع    9.1.3في ظاھر الأمر، تتمتع ھذه المحكمة بالاختصاص القضائي بموجب المادة   .4
". لكن في البدایة  نزاع تجاري ینشأ بین كیانات مؤسَّسة في مركز قطر للمال ومقاول متعاقد معھا نظرًا إلى أنھ " 

للحصول على  لم   أقامت دعوى  ذلك،  من  المحكمة. وبدلاً  لدى ھذه  المُدَّعى علیھما  المُدّعیة قضیتھا ضد  تتابع 
أكتوبر   26"). في  المحكمة الوطنیةالتعویض الذي تطالب بھ الآن في المحاكم الوطنیة الأخرى في دولة قطر (" 

ة الابتدائیة التابعة للمحكمة الوطنیة حكمًا  ، ووفقًا لتقریر خبیر معیَّن من قبل المحكمة، أصدرت المحكم2022
 لصالح المُدّعیة، بشكل أساسي بقیمة مطالبتھا الإجمالیة.  

لم یطعن المُدَّعى علیھما قط في الاختصاص القضائي للمحكمة الوطنیة. وبناءً على ذلك، قدما استئنافًا ضد ھذا   .5
ومرة أخرى، لم یثُر أيٌ من الطرفین أي طعن في  الحكم بشأن موضوع القضیة أمام محكمة الاستئناف الوطنیة.  

الاختصاص القضائي لتلك المحكمة. مع ذلك، أثارت محكمة الاستئناف الوطنیة ھذه النقطة من تلقاء نفسھا، ورأت 
في النھایة أن المحكمة الوطنیة لا تتمتع باختصاص قضائي للفصل في المنازعات التي تقع ضمن نطاق المادة  

من القواعد. وفي ما   9.1) وأحكام مماثلة للمادة  2005لعام    7مركز قطر للمال (القانون رقم  (ج) من قانون  8
یتعلق بتلك المطالبات، قررت المحكمة أن المُدّعین ملزمون برفع قضایاھم إلى ھذه المحكمة. وبناءً على ذلك، 

قدیم مطالباتھا إلى المحكمة الوطنیة، خَلصُت محكمة الاستئناف الوطنیة إلى أن المُدّعیة لم یكن لدیھا الحق في ت
 وفي الوقت نفسھ، لا تتمتع ھذه المحكمة بالاختصاص القضائي لدعم تلك المطالبات. 

. ومن ناحیة أخرى، قرر المُدَّعى  2023یولیو    5أقامت المُدّعیة الإجراءات القضائیة الحالیة لدى ھذه المحكمة في   .6
ضد حُكم محكمة الاستئناف الوطنیة، وقد فعلا ذلك خلال الوقت المسموح علیھما تقدیم استئناف إلى محكمة التمییز  
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الاستئناف الإضافي، في   لھذا  تم وقف  2023یولیو    14بھ  الثلاثة،  بین الأطراف  .  في ضوء ذلك، وبالاتفاق 
 الإجراءات القضائیة أمام ھذه المحكمة، لحین ظھور نتیجة الاستئناف أمام محكمة التمییز.

، أیدت محكمة التمییز استئناف المُدَّعى علیھما. وفي ما یلي نص الجزء الجوھري من الحكم،  2024ینایر    16في   .7
   حسبما یظھر من الترجمة الإنجلیزیة المتاحة لنا: 

حیث إنھ، بموجب أسباب الطعن بالتمییز، تزعم الطاعنتان بأن الحكم المطعون فیھ یخالف القانون وأخطأ 
الاختصاص القضائي للمحكمة الابتدائیة بمركز قطر للمال لا علاقة لھ  في تطبیقھ، مشیرتین إلى أن  

العادي، ما  القضاء  أمام  القضائیة  الأولى رفعت دعواھا  المستأنف ضدھا  الشركة  العام، وأن  بالنظام 
یشكل تنازلاً عن حقھا في اللجوء إلى المحكمة المذكورة. علاوةً على ذلك، لم یطعن أي من الخصوم  

المطعون فیھ تناول ھذا الأمر من تلقاء نفسھ، ما یعیبھ في عدم الاخ الحكم  القضائي. إلا أن  تصاص 
 ویوجب نقضھ.

في   بالفصل  ویختص  عام  باختصاص  یتمتع  فالقضاء  محلھا،  في  تعتبر  الحُجة  ھذه  إن  كل  وحیث 
ون المنازعات مھما كان نوعھا، بغض النظر عن أطرافھا، ما لم یرد نص في الدستور أو یمنع القان

سماعھا أو یحدد الاختصاص القضائي للفصل فیھا لكیان آخر، وذلك لخدمة غرض یراه المُشرّع. ویجب  
دون أن یتجاوزھا أو یتوسع فیھا، ولا یمثل قاعدة یجب تتبعھا   من  أن یقتصر ھذا الاستثناء على حدوده،

على   2005لعام   7م  من قانون مركز قطر للمال الصادر بالقانون رق  8في حالات أخرى. تنص المادة  
 ما یلي:

تنشأ بمقتضى ھذا القانون محكمة تسمى "المحكمة المدنیة والتجاریة لدى مركز قطر للمال"، وذلك على  
 النحو الآتي:

أ. تتكون المحكمة المدنیة والتجاریة من دائرة ابتدائیة أو أكثر، ودائرة استئنافیة، وتتكون كل دائرة من 
 ثلاثة قضاة…
رة الابتدائیة بالمحكمة المدنیة والتجاریة بالاختصاص القضائي للنظر في المنازعات الآتیة: ج. تتمتع الدائ

 ... 1ج/
المنازعات المدنیة والتجاریة الناشئة عن المعاملات أو العقود أو الترتیبات التي تتم بین الكیانات   –  4ج/

سة داخل الدولة لكنھا خارج مركز المؤسَّسة داخل مركز قطر للمال وسكان الدولة، أو الكیانات المؤسَّ 
ع قد أنشأ  قطر للمال، ما لم یتفق الطرفان على خلاف ذلك…". وتشیر إلى أنھ بالرغم من أن المُشرِّ
نظامًا قضائیًا تابعًا لمركز قطر للمال، إلا أن اللجوء إلیھ یقتصر على الشركات والكیانات التي تأسست 

بالمن یتعلق  ما  في  للمال  قطر  مركز  ھذا  داخل  أن  من  بالرغم  ذلك،  ومع  والتجاریة.  المدنیة  ازعات 
الاختصاص القضائي یستند إلى القانون، إلا أنھ لا یتعلق بالنظام العام. ومن ثم، فلا یجوز للمحكمة أن  
تتناول ھذا الأمر من تلقاء نفسھا، ویجوز أن یتفق الطرفان على مخالفتھ. ولا یشترط لھذا الاتفاق أن  

ا، وقد یسبق رفع القضیة أو یتم في أي وقت لاحق أثناء النظر في القضیة. بالإضافة  یتخذ شكلاً محددً 
إلى ذلك، قد یكون صریحًا أو قد یتم الاستدلال علیھ ضمنًا. وقد یعتبر اللجوء إلى القضاء في حد ذاتھ  

لاختصاص  دلیلاً على التنازل عن الاختصاص القضائي لمحاكم مركز قطر للمال. ولما كان الدفع بعدم ا
القضائي، وفقًا لقانون مركز قطر للمال، كسائر أنواع الدفوع المتعلقة بالإجراءات القضائیة، یجب بیانھ 
ابتداءً، فإنھ یسقط الحق فیھ ما لم یسبق تناول الدفاع والدفوع الموضوعیة. بناءً على ما سبق، وحیث إن  

للمال، فقد اختارت اللجوء إلى القضاء   الشركة المستأنف ضدھا الأولى، رغم تأسیسھا داخل مركز قطر
برفع دعواھا أمام المحاكم. ومع ذلك، فقد تناول الحكم المطعون فیھ موضوع الاختصاص القضائي من 

دون أي دفع من أي من الخصوم، معتبرًا أن محكمة مركز قطر للمال تعد المختصة  من  تلقاء نفسھ و
كم المطعون فیھ الذي فصل في موضوع الدعوى  بنظر الدعوى القضائیة. وعلیھ، یقُضي برفض الح

 القضائیة. لذلك؛ فھو یخالف القانون وأخطأ في تطبیقھ، ما یستوجب نقضھ.

نتیجة لھذا الحكم، یجب الآن إحالة الأمر إلى محكمة الاستئناف الوطنیة للبت في استئناف المُدَّعى علیھما ضد  .8
   حیثیاتھ. وفي ھذه الحالة، تطلب المُدَّعى علیھا الأولى إصدار أمر:حكم المحكمة الابتدائیة الوطنیة بشأن 

i.  " من لوائح المحكمة، فإنھا لا تملك الاختصاص القضائي   9.4بموجب المادة  ینص على أنھ
في النزاع الحالي بسبب التنازل الطوعي للمُدّعیة عن ھذا الاختصاص القضائي إلى جانب  

   "؛ریخ والسلوك الإجرائيالاتفاق الواضح بین الطرفین والتا

ii. رفض دعوى المُدّعیة طبقًا لحكم محكمة التمییز؛   
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iii. بخصوص تكالیف ھذه الإجراءات القضائیة.و 

  9.1من ناحیة أخرى، تصُرّ المُدّعیة على زعمھا بأن ھذه المحكمة تتمتع بالاختصاص القضائي بموجب المادة   .9
ر بوقف ھذه الإجراءات القضائیة بشكل إضافي في انتظار  من القواعد لدینا، للفصل في النزاع وتطالب بإصدار أم

، اعتمدت المُدّعیة، من بین 9.1صدور حكم محكمة الاستئناف بشأن الحیثیات. ودعمًا لطعنھا المستند إلى المادة  
شركة إیجیس سیرفزیس ذ.م.م ضد شركة القمرا لإدارة المرافق  جملة أمور أخرى، على النص التالي في قضیة  

 :])6([ 29] محكمة قطر الدولیة (و) 2022[ذ.م.م  

تفید الوقائع التي لا جدال فیھا أنّ المُدّعیة كیان مؤسَس لدى مركز قطر للمال وأنّ المُدَّعى علیھا كیان 
مؤسَس داخل دولة قطر لكنھ خارج مركز قطر للمال وأنّ ھذه القضیة عبارة عن نزاع تجاري ناشئ 

مثل الموقف في أنّ ھذه المحكمة تتمتع بالاختصاص القضائي ما لم یتم عن عقدٍ بین ھذین الكیانیَن. ویت
استبعادھا حسب الأصول بموجب اتفاق بین الطرفیَن…. ویترتب على ذلك أنھ نظرًا لعدم اعتماد المُدَّعى  

 علیھا على أي اتفاق لاستبعاد اختصاص المحكمة، نرى أنّ ھذا الدفاع لا أساس لھ…. 

الظروف الحالیة تختلف تمامًا عن تلك السائدة عندما قررنا، بالاتفاق بین جمیع الأطراف، وقف  من الواضح لنا أن   .10
الإجراءات القضائیة في ھذه المحكمة لحین الانتھاء من الاستئناف أمام محكمة التمییز، على أساس أن الإجراءات  

غیر مناسبة. ولكن الآن فقد تم البت القضائیة المماثلة لدى محكمتین في ما یتعلق بالاختصاص القضائي ستكون  
الوطنیة الأخرى الآن   المحاكم  البلاد. وتتولى  القضائي أخیرًا من قبل أعلى محكمة في  في مسألة الاختصاص 

 الاختصاص القضائي للفصل في النزاع. 

ھذه المحكمة  من غیر المُتصوّر أنھ بمجرد البت في الموضوع نھائیًا من قبل المحاكم الوطنیة الأخرى، أن تمارس   .11
أي اختصاص قضائي قد یكون لدیھا من الناحیة النظریة، لإعادة النظر في القضیة برُمّتھا من خلال الشروع في  
 الإجراءات القضائیة ذاتھا من جدید. وبعیدًا عن أي شيء آخر، فھذا الأمر یتعارض مع مبدأ الحسم في التقاضي. 

بینما تؤكد المُدَّعى علیھما أن المُدّعیة    9.1ص القضائي بموجب المادة  تتمسك المُدّعیة بزعمھا بأننا نتمتع بالاختصا .12
المحكمة   لدى  القضائي من خلال رفع دعوى قضائیة  تنازلت عن حقھا في الاعتماد على ھذا الاختصاص  قد 

أنھ من  الوطنیة. ویبدو أن ھذا یعتبر أحد الأسباب التي أیدت محكمة التمییز الاستئناف على أساسھا.  لكننا نجد  
 من القواعد الخاصة بنا: 9.4غیر الضروري المضي في ھذا الطریق. ونرى أنھ بسبب الحكم الوارد في المادة 

ر المحكمة أي مسألة بشأن ما إذا كان النزاع یقع ضمن الولایة القضائیة للمحكمة أم لا، على أن   تقُرِّ
المحكمة   إذا رأت  الشأن.  لھا أن  یكون قرارھا باتاً ونھائیًا في ھذا  أن ذلك مستحبًا أو ملائمًا، فیجوز 

   ترفض الولایة القضائیة أو أن تحیل أي دعاوى إلى محكمة أخرى في الدولة.

المادة .13 بموجب  قضائي  اختصاص  لدینا  كان  لو  المادة  9.1حتى  بموجب  مفوضون صراحةً  فإننا  برفض   9.4، 
الظروف، نعتقد أن ھذا  كل  م بذلك. وفي ضوء  ممارسة ھذا الاختصاص القضائي إذا وجدنا أنھ من المناسب القیا

   مثال كلاسیكي لقضیة یتعیّن على ھذه المحكمة أن ترفض فیھا ممارسة الاختصاص القضائي.

یتبقى لنا النظر في مسألة التكالیف. في ما یتعلق بالطعن القضائي، نعتقد أن المُدَّعى علیھما قد نجحا في ذلك، ولا  .14
 المضي في مسألة التكالیف بعد ھذه النتیجة.یمكننا أن نرى أي سبب یمنع 

 ھذه ھي أسباب الأمر الذي نقترح إصداره.  .15

 

 

   صدر عن المحكمة،



5 
 

 

 

 [توقیع] 

 

 القاضي فریتز براند 

 

   تم تقدیم نسخة موقعّة من ھذا الحكم إلى قلم المحكمة.

 التمثیل 

 مثلّ المُدّعیة مكتب المشیري للمحاماة (الدوحة، قطر). 

 المُدَّعى علیھا الأولى من قبَِل مكتب راشد رجا المري للمحاماة (الدوحة، قطر). تم تمثیل 

   (الدوحة، قطر). للمحاماة مانع ناصر جعشانتم تمثیل المُدَّعى علیھا الثانیة من قبَِل مكتب 

 


